¢ النوع الحادي عشر 


© التّوعَ الحادي عَشرَ : 
اكد 1 
ُو مح الضّادِء يَقولُونَ : : أَعْضَلَهُ نَهُوَ مضل . 
(النوع التحادي عشر : المُعضِلٌ » هو بفتح الضاد) وأهلٌ الحديث 
( يقولون : أعضَّلّه فهو مُعضَلٌّ) . 
قال ابن الصلاح"' ١‏ ': وهو اصطلاحٌ مُشكل المَأحَذٍ مِن حيتُ اللغة . 
أي لأنّ مَأ بفتح العين لا يكون إلا ِن تلاي ي لازم عدي بِالهَمزة » وهذا 
لكر معي 
قال : وبِحَعْتُ فوجدت له قولّهم : أمرٌ عَضيلُ » أي مُستغلقٌ شَدِيدٌ . 
وفعيلٌ بمَعنى فاعل يدل على الثُلائيُ » فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرًاء 
وأعضلٌ متعدّيّاء كما قالوا: ظَلَمْ الليلٌ وأظلَمَ . 
3000 
وهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ انان فَأكثّرء ويُسَمّى مُنْقَطِعًاء 
ويد يسني سل عند الفْقَهَاء وغيْرهِم كما تَقدمٌ . 
(وهو ما سَّقَط مِن إسناده أثنان فأكثر) بشَرطٍ التوالي » أما إذا لم يتوال 
فهو منقطع مِن مُوضعين . 


.)8١ : «علوم الحديث!؛ (ص‎ )١( 


۳۵٥ | المعضل‎ 


قال العراقي ”'' : ولم أجد في كلامهم إطلاقٌ المعضل عليه . 
(ويُسمّى) المعضلّ (منقطعًا) أيضًا (وَيُسَمّى مرسلا عند الفقهاء 
وريم اطلام الور عرس 
2 د جد 
وقيل : إن ب الڙاوي : «بَلَعَنِي»- قول مَالِكِ : بَلغَنِي عَنْ 
لي خزئرة اد سول لَه له قال : : «لِلْمَمْلُوكِ طْعَامةُ وكِشسْوَتهُ > 
(وقيل : إِنَّ قول الراوي : «بلغني؟ ؛ كقولٍ مالك) في «المُوطًإ» “° 
بَلَمَني عن أبي هريرة أنَّ رسولٌ الله بي قال : «لِلمَملُوكِ طَعامُهُ وكسوَية) 
بالمعروفٍ ء ولا يُكَلْفَ مِنَ المَمّل إلا ما يُطِيقٌ؛ (يُسَمّى معضلًا عند أصحاب 
الحديث) نقله ابن الصلاح'" عن الحافظ أبي صر السجري . 
قال العراقي”*' : وقد استشكل ؛ لجواز أن يكون الساقط واحدًاء فقد 
ا كزين ا ا لير شيج درل 
المجمر› و محمد بن المتكسن: 
والجوات : أنَّ مالکا وصله جا اا فن مب عجان 
عن أبيه عن أبي هريرةً . فعَرفنا بذلك سقوط اثنين منه . 


BETIN) . )١١١/١( «التبصرة»‎ )١( 
. )۸۲ : «علوم الحديث1 ( ص : ۸۲) . (4) «التقييد؛ة ( ص‎ )۳( 


(5) أخرجه أبر عوانة في «مسنده» (٤۷٠1)ء‏ والطبراني في «الأوسط» »)۱۹۸١(‏ 
والحاكم قي المع فة ا (TY‏ وابن عبد البر في ( التمهيد ا (TAS Yé)‏ 


۳۲٦‏ النوع الحادي عشر 





قلت : بل ذكر النسائئٌ ة فى 7 التمسيزة أن محمد بنَ عجلان لم يسمعه 
٠ aT‏ عَجِلان . 

قال ابن الصلاح ‏ : وقول المُصئفين : «قال رسول الله با كذا مِن 
۾ فائدة: 

ما صدا كايا فى ر ار الغا عن ا 
والمنقطع والمعضل . 

اك" وجميع ما فيه من قوله : بلغتي " ومن قوله : «عن الثقة ) 
عند مما لم يُسنده أحدٌ وستون حديئًا» كلها مُسندَةٌ ِن غير طريقٍ مالك 
RE Fol‏ 

أحدُها 7 : ني لا حك تن أ ئى لائ 

م إ۷ ٠‏ ىش .م د ان 3 ' نه عرزت 23 

والثالث”"' : قول معاذ: آجِْرُ ما أوصانى به رسول الله ية وقد 

وضعتٌ رجلي في العَرز أن قَالَ : «أحسن حُلْقَكَ”" نيئاس» 


46 في لاما : بكرا . (۲) علوم الحديث » ( ص : „(AT — AY‏ 
(*) التمهد» (55؟151/5). )٤(‏ «الموطأ؟ (ص : ۸۳) . 
(0) فى # ص» : « ولكني؟ . (5) ١الموطأ»‏ (ص : *١5؟)‏ . 


(۷) «الموطاً» (ص : 0557) . (۸) فى ص1 : 2 خللك» . 


المعضل ry‏ 
والرابغ ”'" : ( إِذا أنشأت , ر ت بَحريَة ثم شا ٿشاءَست ف عَين عَدَيقَة» . 
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وإذَا رى ابع النّابِعِي عَنْ بهي حَدِيئًا وَقَقَهُ عَلَيْهِ » وهُوَ عِنْدَ 

َلك التَابِعِيَ مَرْقُوعٌ مُتصِل ‏ فَهُوَ مُعْضَل . 

(وإذا رَوَى تاع التابعئ عن تابعي حديثًا وقفه عليه » وهو عند ذلك 
التابعئ مرفوعٌ متصل ٠‏ فهو مُعضّل ) نقّله ابن الصلاح”" عَن الحاكه”” . 

ومَتلَهُ بما رُوي عَنِ الأعمش عَن الشعبي قال : يُقَالَ لِلرَجُلٍ يُومَ القيَامةِ : 
عَوِلتَ كَذَا وكذا . فيقول : ما عَمِلتُهُ . فيختمُ عَلى فيه الحديث . 

أعضله الأعمش » ووصّله فضيلُ بن عَمرو» عن الشعبي » عن أنس 
قال : كنا عِندَ الت ية . فذكر الحديك* . 

قال ابن الصلاح : وهذا جيدٌ حسنٌ ؛ لأنّ هذا الانقطاع بواحدٍ 
مضمومًا إلى الوقفِ مشتمل'' على الانقطاع باثنين ؛ الصحابيٌّ 
ورسولٍ الله بء فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى . انتهى . 

قال ابنُ جماعة”' : وفيه نظرٌ . أي لأن مِثلّ ذلك لا يُقال مِن قُبيل 
الرأي » مُحُكمه حُكمٌ المرسّلٍ » وذلك ظاهرٌ لا شك فيه . 


. )۸۳ : «علوم الحديث» (ص‎ )۲( .)١75 «الموطأ» (ص:‎ )١( 
.)1١9--51١5/8( (صحيح مسلم)‎ )٤( . )۳۷ : «المعرفة) (ص‎ )۳( 
. » «علوم الحديث" (ص : ۸۳) . (7) في ص» : يشما‎ )٥( 


(۷) «المنهل الروي؛ (ص: )٤١‏ . 


اهما : اذ یکو مما جو شيك إلى غير الین الا a‏ 
سل 


الثاني 2 أن يُروَئ”'' مُسندًا مِن طريق ذلك الذي د ل 
E‏ > لاحتمالٍ أنه قاله من عنده» فلم ي ا 


: فائدتان‎ ٣ 


الأولى : قال شيحنا الإمام الشمنئ : خص التبريزي المُنقَطهَ 
والمُعضَلَ بما ليس في أولٍ الإسنادٍء أمّا ما كان في أوله فَمُعلْقّ . 
وكلامٌ ابن الصلا 0 


)١(‏ بعده في ص6 : عرسا 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في 7النزهة؛ (ص8١٠١‏ ۔ )٠١۹‏ : 
«بين المعلق والمعضل عموم وخصوص من وجه : 
فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدًا يجتمع مع بعض صور 


المعلق ‏ 
ومن حيت تقيبد المعلق بأئه من تضرف مصدف من مبادئ الستد يفترق عته ؛ زد هو 
أعم من ذلك» . 


ثم قال : :ومن صور المعلق : أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه › فان كان من 
فوقه شيا لذلك المصنف » فقد اختلف فيه : هل يسمئن تعليقًا أو لا؟ 

والصحيح في هذا : التفصيل ؛ فإن عرف بالنصٌ أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلّس ؛ 
فضي به › وإلا فتعليق 1 . 


المعضل ۳4 


الثانية : من مَظانُ المعضل والمنقطع والمرسل كات الست اعت 


2 8 
ابن 7 ومؤلفات ابن لو الذنيا . 





عد عد 
e‏ روع : 

أحَدُهَا : الإشتَاد الْعَنعَنُ» وَهُوَ: قُلان عَنْ قُلانٍء قيل: إِلهُ 
مُرْسَلُء والصجيح الّذِي عَلئْهِ العَمَلء وَقَالَهُ ا ماهير مِنْ 
أضكاب الخََدِيثِ والفِقه والأضول ‏ : أنه مُنَصِلٌ برط ألا 
پا بساح ا 

شراط تيو ت العا وَطُولٍ الصّحْبَة ومَعْرقَتِهِ بِالدُوَايَة عَنْهُ ‏ 
خلاف : : مِنهُمْ مَنْ تن يرط شنا ون يك ومو ملعب شام 
بن الحجَاج » اذّعى الماع فيه . ريسيت 
وهو قل البُخَارِيٌ » وان المد بيني ' اچ EE‏ 
طول الصخبة . ٠‏ ومنْهُمْ مَنْ شرط مَعْرِفْئَهُ بالرُوَايَةِ عَنْهُ 
ونر في 5 هَذِهٍ الأغصَارٍ اسْيَعْمَال دتحن» في الإجَارّة فإذًا قال 
أَحَدَهُمْ : «قَرَآتُ على فُلانٍ عَنْ فلانِ»ء فاده : أنْهُ رَوَاهُ عَنْهُ 
الإجَارَةٍ . 


(فروع : أحذها: الإسنادُ المعنعَنْ » وهو) قول الراوي (فلانٌ عن 
فلان) بلفظ «عن»» من غير بيانٍ للتحديثِ والإخبار والسّماع . 


ا النوع الحادي عشر 





(قيل : إنه مرسل ) حى يَتبيّنَ اتصاله . 

(والصحيحٌ الذي عليه العمل وقاله الجماهيرٌ مِن أصحاب الحديثِ 
والفقه والأصول أنه متصل) . 

قال ابن الصلاح : ولذلك أودّعه المُشترطونَ للصحيح في 
تَصانيفهم » وادّعى أبو عَمرو الذاني إجماعٌ أهل النقل عليه » وكاد ابن 
عبد البر يدعي إجماعَ أئمة الحديثٍ عليه . 

قال العراقي" : بل صرّح با ذعاكة ل لسري 

(بشرط أن لا يكونّ المعنعِن) بكسر العين (مُدَلْسَاء وبشرط إمكانٍ 
لقاءء بعضهم بعضًا) أي لقاء المُعنعن مَّن رَوى عنه بلفظ «عن»» فحينئظٍ 
يُحكمْ بالاتصال إلا إِنْ تَبَيّنَ خلاف ذلك . 

( وفي اشتراط ثبوت اللقاء ) وعدم الاكتفاء بإمكانه (وطول الصحبة ) وعدم 
الاكتفاء بثبوت اللقاء (ومعرفته بالرواية عنه ) وعدم الاكتفاء بالصحبة ( خلاف : 

منهم من لم تشترط شيئًا من ذلك) واكتقى بإمكان اللقاء» وعبر عله 
بِالمُعاصَرةٍ (وهو مذهبٌ مسلم بن الحجاج › اذعى الإجماع فيه) في 
خطية TT‏ وقال : 0 اشتراط و اللقاء ال مُخترّع لم 
E SE E‏ الشائعَ المُتَّفْقَ عليه ب بين آهل العلم بالأخبار 
يما وحدفاء له يقلي أن بيت ال مر وا وإن لم يأتِ 
فى خبر قط أنّهما اجتّمعا أو تَشَافها . 


. «علوم الحديث»؛ (ص : 87) . (۲) «التقييد» (ص : ”87م)‎ )١( 
.:)۳ : و التمهيد» (١1/؟١). (5) رم‎ )۳( 


المحضل ۳۳۱ 

ا الصلاح”" : وفيما قاله مسلمٌ نظرٌ . قال: ولا أرى هذا 
الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد مِن المصئّفين في تَصانيفهم » فما 
ذكروه عن مُشايخهم قائلين فيه : ذكّر قُلانٌ » أو قال فلان . أي فليس له 
حكمٌ الاتصالٍ ما لم يكن له من شيخه إجازة . 

(ومنهم : من شَرّط اللقاءَ وحدّهء وهو قول البخاريٌ وابن المديني 
والمحققينّ) يِن أئمة هذا العلم”" . 

قيل : إلا أن البُخاريٌ لا يشترط ذلك في أصل الصّحة » بل التزمّه في 


اه رار الك ل د 


ونص على ذلك الشافعيٌ في «الرسالة» . 








. )۸۹٩ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) فى وصف النووي أصحاب هذا القول ب «المحققين؛ إشارة إلى أنه القول المختار 
عنده» وقد صرح بذلك في مقدمة «شرح البخاري» له (ص١١)ء‏ فقال: «وهو 
مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين » وهو 
الأصح ؟ . 

(۴) صاحب هذا القول هو ابن كثير في اختصار علوم الحديث» )٤٤  57(‏ » وقد رد عليه 
الحافظ ابن حجر في «النکت» (۲/ 246) قائلا : « وأخطأ في هذه الدعوى » بل هذا 
شرط في أصل الصحة عند البخاري » فقد أكثر من تعليل الأحاديث بمجرد ذلك» . 

(5) «الرسالة» (ص : ۳۷۹). 
قال الحافظ ابن حجر في «النتكت»؛ (۲/ 596 0915) : 
#وهذا المذهب هو مقتضئ كلام الشافعي 98 ؛ فإنّه قال في «الرسالة) في اباب : 
خبر الواحد» : «فإن قيل : فما بالك قبلت ممن لا تعرقة بالتدليس أن يقول : «عن»ء 
وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ فقلت له : المسلمون العدول أصحاء الأمرء = 


ا النوع الحادي عشر 





( ومنهم : من شَرّط طول الصحبة) بَينهما : ولم يكتف بثبوت اللقَاء › 


وهُو أبو المظفر السّمعانيٌ . 


( ومنهم : من شرّط معر فته بالرواية عنه) وهو أبو عَمرو الداني . 


وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم » ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم 
قبلت شهادتهم » وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتئ أعرف حاله؟ ! وأما 
قولهم عن أنفسهم » فهر على الصحة حتئ يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك › 
فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم . 

ولم أدرك أحدا من أصحابنا يفرق بين أن يقول : «حدئئي فلان» أو #سمعت فلانًا» أو 
لاعن فلان4 ؛ إلا فيمن دأسش ء فمن كان ببذه المثابة قبلنا مته » ومن عرفئاه دلس هرة > 
فقد أبان لنا عورته » فلا نقبل منه حديئًا حت يقول : « حدثني؛ أو سمعت؟ إلى آخر 
كلامه . 

فذكر أنه إنما قبل العنعئة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلسء وإنما يقول : «عن» 
فيما سممَ ؛ فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة 
غير المدلس على السماع » مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضًا . 

وهذا الذي فهمه الحافظ ابن حجر من كلام الإمام الشافعي » فهم صحيح » وقد سبقه 
إليه الإمام ابن رجب الحنبلي » فقال في «شرح العلل» )57١/١(‏ بعد أن ذكر كلام 
الشافعي هذا : 

«وظاهر هذا؛ أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس ٠‏ ولا يحدث إلا 
عمن لقيه بما سمع منه ؛ وهذا قريب من قول من قال : إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن 
ثبت أنه لقيه » وفيه زيادة أخرئ » وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه 
أيشاء ولا يحدث إلا بما سمعه» , 

قال : وقد فسره أبو بكر الصيرفي في « شرح الرسالة» باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنة » وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتئ يعلم التدليس » وإذا لم يعلم سمع 
أو لم يسمع ؛ وقف » فإذا ص السماع فهو عليه حتى يعلم غيره . قال : وهذا الذي 
قاله صحيح ١‏ أه . 


المعضل ۳ 


واشترط أبو الحَسّن القابسيٌ أن يُدركه إدراكًا بياء حكاه ابن 
الصلاح”'" . 


قال العراقي”'' : وهذا داخل فيما تقدّم من الشروط . 
فلذلك أاسقّطه المضاف . 


قال شيخ الإسلام”" : من حَكم بالانقطاع مُطلقًا شدّد» ويليه مَن 
NES‏ والركط ردي ليد 
تعده إلا التعنت مذهبُ البخاري ومن وافقه » وما أورده مسلمٌ عليهم من 
لزوم 3 المعنعَن دائما لاحتمالٍ غدم , السماع ليس يوارد ؛ لأن المسألة 
مفروضةٌ في غير المدلّس» ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مُدلْسٌ 9 . 


.)154/1( »ةرصبتلا١‎ )۲( .)88 : «علوم الحديث!1 (ص‎ )١( 

. )٥۹٦/۲( 3النكت»‎ )۳( 

() وقد قيل : إن جهور المتأخرين على مذهب مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان 
اللقاء ء . وهذا إن صح فهو محمول على جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين من أهل 
الاختصاص وغيرهم > وإلا فإن المبرزين من المتأخرين من أهل الاختصاص في 
العديت وعلله يسيرون علئ ملحب المتعدعين ويتتهجوته هره ابل متهم من 
تكفل بالرد على الإمام مسلم . رحمه الله تعالى ‏ ومن تابعه ونقض أذلته وبيان ما فيها 
من ضعف . ومنهم من حكئ الإجماع على اشتراط العلم باللقاء » على خلاف ما حكاه 
مسلم ‏ رحمه الله تعالى . 
فهذا الإمام ابن عبد البر يقول في «التمهيد»؛ )١١/١(‏ : 
«اعلم . وفقك الله . أني تأملت أقاويل أهل الحديث» ونظرت في كتب من اشترط 
الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه ء فوجدتهم أجمعوا عليند قبول الإستاد 
المعنعن ؛: لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة » وهي : - 





. عدالة المحدثين في أحوالهم‎ ١ 

۲ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة . 

ET‏ ا و مالساي 

فتدبر الشرط الثاني تجده عين ما اشترطه المتقدمون وأنكره مسلم ‏ رحم الله الجميع . 
وكذلك هو مذهب أبي عبد الله الحاكم النيسابوري على ما حققه ابن رشيد في «السنن 
الأبين؛ في غضون كلامه عن المذهب الثالث . 

وهذا الخطيب البغدادي يقول في «الكفاية؛ (ص )٤١١‏ : 

«أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث : «حدثنا فلان عن فلان» 
صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حذث عنه ولقيه 
وه مده رلميي aE E‏ للدي 

وهو أيضًا مذهب ابن حبان » خلافًا لمن زعم غير ذلك ٠»‏ فقد قال في «الثقات» (9/ 
»2 في ترجمة نافع بن يزيد أبي يزيد المصري»؛ » حيث أدخله في الطبقة الأخيرة 
من كتابه » وهي طبقة من يروي عن أتباع التابعين قال : 

تولست أحفظ له سماعًا عن تابعي › فلذلك أدخلناه في هذه الطبقةء فأما رؤيته 
للتابعين فليس بمنكر » ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأريع 
على ما صم عندنا من لقي بعضهم بعضًا مع السماع » فأما عند وجود الإمكان وعدم 
العلم بهء فهو لا نقول به . 

وهذا الإمام ابن الصلاح يقول في «مقدمته! (ص 87 85) : 

١‏ الإسناد المعنعن » وهو الذي يقال فيه : «فلان عن فلان» عذه بعض الناس من قبيل 
المرسل والمنقطع حتئ يتبين اتصاله بغيره . والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل 
الإسئاد المتصل . وإلئ هذا ذهب الجماهير من أثمة الحديث وغيرهم › وأودعه 
المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيهء وقبلوه » وكاد أبو عمر اين عبد البر الحافظ 
يدعي إجماع أئمة الحديث عل ذلك . وادعئ أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع 
أهل النقل على ذلك . وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت = 


MM هله اخ لش ا اله‎ HEHEHE E EEE E EEE EHH hd الو‎ HHH HGF هه‎ GD FH HEHEHE ER اله له‎ E HY FF F 


= ملاقاة بعضهم بعضاء مع براءتهم من وصمة التدليس . فحينئذ يحمل على ظاهر 
الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك» . 
وقال في كتابه ؛صيانة صحيح مسلم» (ص١؟١1١)‏ : 
«والذي صار إليه مسلم هو المستنكر » وما أنكره قد قيل : إنه القول الذي عليه أئمة 
هذا العلم ؛ علي بن المديني والبخاري وغيرهماا . 
وهو أيضًا اختيار الإمام النووي » كما تقدم . 
وهذا الإمام الذهبي يقول في «سير الأعلام» )٥۷۳/١١(‏ : 
( إن مسلما افتتح «صحيحه» بالحط على من اشترط الأقي لمن روئ عنه بصيغة 
اعن ٠!‏ وادعئ الإجماع في أن المعاصرة كافيةٌ» ولا يتوقّف في ذلك على العلم 
بالتقائهماء ووبّحَ من اشترط ذلك » وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاريٌ » وشيخه 
علي بن المديني » وهو الأصوب الأقوئ » وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» . 
وجاء ابن رشيد صاحب «السنن الأبين» » فعرض في كتابه هذا مذاهب العلماء فى 
المسأآلة ع ورجح مذهب المتقدمين › وعقد يابًا كاملا عرض فيه الأدلة التي استدل بها 
مسلم في مقدمة «صحيحه» وأردفها بالنقض والرّدء متصرفًا في ذلك تصرف العالم 
البصير والحافظ الناقد » مع بارع الأدب وجميل الاعتذار لمسلم ابن الحجاج ‏ رحم الله 
ا 
3 العلائي فتكلم عن هذه المسألة في كتابه «جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» (ص )١178- ١١5‏ وسار في تحقيق هذه المسألة على نفس الذرب الذي 
سار عليه ابن رشيد حتئ إنه ليلوح لي أنه اعتمد علئ كتاب ابن رشيد في تحقيق هذه 
المسألة اعتمادًا كليًا أو شبه كليُ » حتئ إني لأراه يستخدم بعض ألفاظه ويستعمل 
بعض تعبيراته . 
وقال ‏ فيما قال (ص ۱۲۵) : 
«اختيار ابن المديني والبخاري وأبي حاتم الرزاي وغيرهم من الأئمة هو الراجح دون 
القول الاخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وإمكان 
اللقاء 1 . - 
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= وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي تكلم عن هذه المسألة باستفاضة في كتابه شرح 
علل الترمذي» ورجح فيه مذهب البخاري وابن المديني » وأثبت أنه قول جمهور 
المتقدمين » وردٌ على الإمام مسلم إنكاره هذا المذهب حتى قال )٥47/۲(‏ بعد أن 
ساق حبلة من أقرال المتقدمين : 
«فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله 
وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره » فكيف يصح لمسلم . رحمه الله - دعوى 
الإجماع على خلاف قولهم » بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية 
إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول » وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحدٍ 
من نظرائهم » ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم › ويشهد لصحة ذلك 
حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع 
من عروة مع إدراكه له ؛ وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا 
القرل » لا على خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء » فلا يبعد حينئذٍ أن 
يقال : هذا هو قول الأثمة من المحدثين والفقهاء؛ . 
وهذا الإمام العراقي ‏ رحمه الله تعالئ . يصحح قول جمهور المتقدمين كما في ” التقييد 
والإيضاح » وفي ١‏ ألفيته ؛ وشرحها» فراجعه إن شئت فإن قوله يكاد يتفق لفظه مع لفظ 
ابن الصلاح في 7المقدمة" . 
وجاء الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ ‏ فقال في «نخبة الفكر» وشرحها «نزهة النظرا 
( ص ۱۳۸) : 
(وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس » وقيل : يشترط ثبوت لقائهما 
ولو مرّة» وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري » وغيرهما من النقاد؟ . 
وقال فى مقدمة «طبقات المدلسينة (ص۷) : 
«ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات . إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة » حملت 
علئ السماع » وإذا روئ عمن عاصره بالصيغة المحتملة » لم يحمل على السماع في 
الصحيح المختار » وفاقًا للبخاري وشيخه ابن المديني؟ . ج 
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وكذا في «النكت على ابن الصلاح» (۲/ 598 248) أخذ يرد عل مسلم ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ وينقض بعض ما استدل به » وصرح برجحان مذهب البخاري وابن المديني 
والمحققين . 

تمه : 

فد يحكم البخاري أو غيره بالاتصال مع عدم وجود التصريح به في رواية من روايات 
هذا الراوي عن شيخه؛ وذلك حيث تنضم قريلة » وهذا لا ينافي اشتراط العلم 
باللقاء ؛ لأن القرائن تعامل بحسبها . 

من ذلك : حديث سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن عثمان 
مرفوعا : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 

فهذا الحديث. أخرجه البخاري فى «اصحيحه٠ »)۷٤/۹(‏ وزاد : قال : وأقراً 
أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حت كان الحجاج؟ . 

وأكثر المتقدمين علئ أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان » إلا أن البخاري 
صرح في «التاريخ الكبير»؟ )۷۳/١/۳(‏ بأنه سمع منه » وروی في «الصغير» /١(‏ 
75 تلك الزيادة التي سبق الإشارة إليها في هذا الحديث . 

قال الحافظ في 7 الفتح ؛ (5/9/) : 

#لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله» وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن 
لعشمان» على ما وقع في رواية شعبة» عن سعد بن عبيدة من الزيادة » وهي : أن 
أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج » وأن الذي حمله على ذلك هو 
الحديث المذكور» فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان 
ولم يوصف بالتدليس اقتضئ ذلك سماعه ممن عنعنه عنه» وهو عثمان #98 . 
ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمانء وأسندوا ذلك عنه من 
رواية عاصم بن أبي النجود وغيره » فكان هذا آولى من قول من قال : إنه لم يسمع 
سنك" , 


وراجع : «الإرشاد؛ للخليلي (؟ 4957/5 ٤۹۷‏ 7 . 1۹( . 


۳۳۸ النوع الحادي عشر 


قال" : وقد وَجَدتٌ في بعض الأخبار ورود «عن» فيما لا يمكن 
سماته مِنَ الشيخ » وإن كان اراي سمع منه الكثير ؛ كما رواه 
أبو إسحاق السّبِيعيُ » عن عبدٍ الله بن خباب بن الأرتٌ» أنه خرج عليه 
الحروريةٌ فَقَتلُوه حتى جَرَى دمه في النهرء فهذا لا يُمكن أن يكونَّ 
أبو إسحاق سّمعه مِن ابن خباب كما هو ظاهرٌ العبارة ؛ لاله هو المقتول . 

قلتٌ : السماع إِنّما يكون مُعتَبرًا في القولٍ» وآمًا الفِعلٌ فَالْمَعمَبرٌ فيه 
المشاهدةٌ » وهذا واضح : 

(وكئر في هذه الأعصار استعمال «عن» في الإجازةء فإذا قال 
أحذهم) مثلا (قرأتٌ على فلان عن فلان» فمراده أنه رواه عنه بالإجازة) 
ل ا تر ل 

عد د 

الثاني : إا قَالَ: «حَدَتَنَا الزّهْرِيٌ أن ابْنَ المسَيّبٍ حَدَتَهُ 

بكذا»ء أو قال : «قال ابن للعو کڏا» أو «فعل كَذَا», أو 

دكَانَ ابْنُ المسَيّب يَفْعَل»» وشِبة ذَلِكَ ‏ قَقَال أَحَمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ 

وَحمَاعَةٌ ه لا كلْمحِقُ «أن» وَشِبهُهَا ب «عَن» بَلْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا 

حَنَّى يَتَبِيّنَ السَمَاغ . 

وَقال الجُمْهُورُ : «أنَّ» ك «عَنْ»» ومُطْلَقُهُ تحمول على الماع 

الشّرطٍ المتَقَدّمِ . 1 


, «التكت» (۲/ 0۸1 - لامرة)‎ )١( 


۳۳4 ٠ المعضل‎ 





(الثاني : إذا قال) الرّاوي» كمالك ملا : (حدّئنا الزهريٰ أنَّ ابنَ 
المسيب حَدّئه بكذاء أو قال) الزهريٌ (قال ابن المسيب كذاء أو"'' فُعَل 
كذاء أو) قال ( كان ابنٌ المسيب يَفعل › وشبة ذلك) . 

(فقال ایل بن ج ka‏ منهم فيما ا عد ال 
عن" البَردِيجِيٌ (لا تلتحق أنَّ وشِبهُها بعَن) في الاتصالٍ (بل يكونٌ 

(وقال الجُمهُورٌ) فيما حكاه عنهم ابن عبد البر”*'» ينهم مالك : 
(«أنٌ»“ ك«عَن») في الاتّصالٍ (ومطلقه محمول على السماع بالشرط 
المتقدم) من اللقاء والبراءة من التدذليس 

ف aa‏ سار عات اشر اك ولا نا زان 7 a‏ 
باللقاء والمجالسة والسّماع والمشاهدة 4 

قال : ولا مَعنى لاشتراط تين السماع ؛ لإجماعهم عَلى أن الإسناد 
المتصل بالصحابئىٌ سو اع 1 فيه يلا عن ) أو ب( أن ) أو د( قال ) أو 
د اسمعت | 1 مُتَصِلٌ 5 
بإرساله بخلاف غيره . 


. )۲۹/١( في 3م : او». (۲) (التمهيدة‎ )١( 
. سقط من ص'١ › وع والمثبت من المطبوع‎ )۳( 
«التمهید» (١/17؟). (۵) فى ص۲ : دأوا.,‎ )٤( 


(5) «التمهید» (١/17؟).‏ (۷) فى ٠#‏ ص؛» : إنما». 


6 1 النوع الحادي صر 


قال ابن الصلاح”'2: ووجدتُ مثل ما كي عن البَرديجيٌ للحافظ 
يعقوبٌ بن شيبة في «مسنده» فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير > عن محمدٍ ابن 
OS‏ انث اند كه وهو ا فلم عله د 
علىٌ السَّلامَ » وجَعَلهِ مُسِنَدًا موصولا . 


وذكر رواية قيس بن سعدٍ لذلك . عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن 


الحنفية : أن عَمَّارًا مر بابي ية وهو يُصَلّي» فَبَعله مُرسَلُا مِن حيث 
كونه قال : أن عَمَارَا فعل » ولم يقل : تمن مار" . انتهى . 


. )۸۷ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) هذا الحديث : أخرجه أحمد )١177/5(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي الزبير › 
عن محمد بن علي ابن الحنفية » به . 
ورواه النسائي (7/5) من طريق قيس بن سعد » عن عطاء » عن محمد بن على » عن 
عمارء أنه سلم ‏ الحديث . 
هكذا جاء في رواية عطاء : محمد بن علي غير منسوب . 
ورواه البخاري في «التاريخ؛ )١87/١/1(‏ من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج › 
عن عطاء » عن محمد بن علي بن حسين . 
ومحمد بن علي بن حسين هذا ؛ هو ابن علي بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي 
المعروف ب الباقر ‏ » وليس هو ابن الحنفية » ويؤكده : أن في رواية البخاري من قول 
ابن جريج : ١‏ . . .فلقيت أنا محمد بن علي ٠‏ فأخبرني . . ٠٠.‏ وابن جريج إنما 
يروي عن أبي جعفر الباقر» لا عن ابن الحنفية . 
ولهذا ؛ رجح البخاري كونه أبا جعفر الباقرء ووهّم من زعم أنه ابن الحنفية » فأدخل 
هذا الحديث في ترجمة الباقر » ثم ساق رواية ابن جريج بزيادته» وبلفظ : «أن» التي 
تدل على الإرسال »ع ثم قال : #وقال بعضهم: محمد بن على عن عمار» وترهم 
بعضهم أنه محمد ابن الحنفية ؛ والأول أصح» . 
ولعل الخطأ من حماد بن سلمة ؛ فإن أحاديثه عن أبي الزبير فيها مناكير؛ ثم = 


المعضل 5 


قال العراقي ”"“ : ولم يقع على مقصودٍ يعقوب ؛ وبيانُ ذلك أنَّ ما 
فعَّله يعقوبٌ هو صوابٌ مِنَ العمل » وهو الذي عليه عَمَلْ الناس » وهو لم 
بجعله مرسلًا من حيتُ لفظ «أن» بل ين حيث إِلّه لم يُسند حكاية 
الققصّة”'' إلى عمار › ولا فلج قال وان E‏ قال مروف E‏ 
مسلا » قلمًا أنَى بلفظ : «أنَّ عَمَارًا مَمة» كان محمد هو الحاكي لِقِصةٍ 
لم يُدركها؛ لأنه لم يُدرِك مُرورٌَ عَمّارٍ بالنبيّ كه فكان نقله لذْلِكَ 
e‏ 

قال : والقاعدةٌ أن الراوي إذا رَوى ححديئًا فيه قِصّةٌ أو واقعة » فإن كان 
أدرك ما رّواه بأن حَكَى قصةٌ وقعت بين النبيّ ية وبّين بعض الصحابة › 
والراوي لذلك صحابيٌ أدرك يَلكَ الواقعةً » فهي محكومٌ لها بالاتصال وإن 
لم يعلم أنه شاهدهاء وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسَّلٌ صَحابيٌ » وإن 
كان الراوي تابعيًا فهو مُنقطِمٌ » وإن روى التابعي عن الصحابيٌ قصة أدرك 
لوقه قم ردان اي وله Re‏ كن امن دول 


r 


قال : وقد حكى اتفاقٌ أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن 
ا 


= الحديث مرسل على كل وجه ؛ لأن الباقر لم يدرك عمارًا أصلاء ف «عن» و«أنَّ؛ في 
حقه سواء . 
وبكل حال ؛ فهذا المثال بعد بيان تابعيّه › وأنه لم يدرك صحابي الحديث » لا يصلح 
في هذه المسألة » وبالله التوفيق . 

() (التبيصرةة /١(‏ ١/ا١).‏ (؟) في :ص : «القصد» . 
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قال : وما حكاه ابنُ الصلاح قبل" عن أحمد بن حنبل مِن أن «عن» 
صم مال أيضًا على هذه القاعدة؛ فن الخطيبَ رواه في 
«الكفاية»”' بِسَندِه إلى أبي داود قال: سمعتٌ أحمدٌ قِيل له : إِنَّ رجلا 
ا SZ‏ عائشةً قالت : يا رسول اللّه» » و«عن عروة عن 
عائشة» سواء . قال : كيف هذا سواء؟ ! ليس هذا بسواء . 

فإئما فرق أحمد بين اللفظين ؛ ' أن عروةٌ في اللفظ الأول لم يُسند 
ذلك إلى عائشةء ولا آمرك القصةء» فكانت مرسلةء وأمًا اللفظ الثاني › 
فأسند ذلك إليها بالحنعنة » فكانت مُتصلة . انتهى . 
۾ تنبية: 

كَثْرَ استعمال «أنَّ» أيضًا في هذه الأعصار في الإجازة. وهذا 
وما تقدّم في «عن» في المَشّارِقةء أمّا المغَاربة فيستعملونها في السماع 
والإجازة معا . :. 

وهذان المُرعان”*' حَقّهما أن يردا بنوع يُسمّى المعنعن كما صلع ابن 
E‏ 1 

و 4 

الثَالِتٌ : التَعْلِيق الذِي يَذْكُرْهُ الْحمَئِدِئٌ وغَيره ب 

کتاب البُخَارِي , وسَبَقَهُمْ يِاسْتِعْمَالِهِ الدَارَقْطنِيٌ - صووَثةُ 
)١(‏ في ۵م : لاقيل1. (؟) (الكفاية» (ص : )٥۷١‏ . 


02 سقط من لاص 1 > N‏ والمثبت من المطبوع . 
(5) في «م» : «النوعان» . (6) «المنهل الروي» (ص : )٤۸‏ . 
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7 
لاھ ا 


جف مِن أولٍ الإسْتَادٍ وَاحِدٌ فأكئرء وائ مَأحُوذ مِنْ تغليق 
الجدَارٍ أو الطّلاقٍ لِقَطع الاتّصَالٍ » واسْتَعْمَلهُ بَعْضُهُمْ في حذْفٍ 
ل الإشتاد. عقي :قال وول الله كه أو: «قال ان 
َباس» أؤ: «عَطاء»» أؤ غير كذاء وهَذا التّعْلِيقَ له حكم 
الصّحِيح ؛ كما تَقَدّمَ في نَع الصجيح ٠‏ و] يَستَغْولُوا انلبق 
ف غر صِيعَة الجزم : ك «يَرْوَى عَنْ فلان کڏا»» و: «يقال 
عَنْهُ ) و«يذگر»ء EE‏ وَشبْهها ء ټل خصوا به صيغة 
الجزم : 7 «قال»» ودفَعل», و«أَمَرَ)اء وهتَبَى»2 و«ذَكْرَ) , 
gS‏ و ل ها سكل 1 إِسْناده . 
(الثالث : التعليق الذي يذكره الحميديٌ وغيره) من المَغاربة (في 
أحاديتٌ من كتاب البخاريّ » وسَبَقّهم باستعمالِه الدارقطنئ » صورئه : 
أن يُحذَفَ من أولٍ الإسنادٍ واحدٌّ فأكثرٌ) على التوالي بصيغة الجزم› 
ويُعرّىُ الحديثٌ إلى مَّن فوق المحذوفٍ مِن رُواته . 1 
ويه وبينَ المعضل عمومٌ وخصوصٌ من وجهء فيجامعه في حذفٍ 
اثنين فصاعدا » ويار ق في حذفٍ واحدٍء وفي العام ول از 


: قال الحافظ ابن حجر في «التغليق» (؟/7)‎ )١( 
«فأما تسمية هذا النوع بالتعليق » فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد‎ 
. أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني » وتبعه عليه من بعده؟‎ 

(۲) فى 2ص 4 ء 3م : 7المسند؟» والمثبت من المطبوع . 
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(وكأنّهُ مأخودٌ ِن تعليق الجدار أو الطلاقٍ لقطع الاتصال) فيهما . 

( واستَعمَله بعضُهم في حذفٍ كل الإسنادٍ؛ كقوله : «قال رسول الله 
ةا أو قال ابن عباس » كسد (عطاءً). أو غيره كذا) وإن لم 
يذكرة أصحابٌ الأطرافٍ » لأنْ موضوعٌ كتبهم بيان ما في الأسانيدٍ مِن 
اختلافٍ أو غيره . 


(وهذا التعليق له حادم الصحيح ) إذا وفع في كتاب التزمت صحته 
(كما تمذم في) المسألة الرابعة من (نوع الصحيح”" . 

ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم ؛ ك«يُروى عن فلان 
کذا) » و «يُقال عنه» . و(يُذكر» و(يُحكى » وشبههاء بل خَصُوا به صيغة 


(1) زيادة من ص٩‏ . 

(۲) وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أمر : وهو أننا كثيرًا ما نجد في كتب العلل والرجال أحاديث 
يعلقها أصحاب هلء الكتب » ولا سلوا فيقولون مثلا : ( هذا الحديث رواء قلانٌ 
فقال كذاء وخالفه فلان فقال كذا» أو «رواه فلان وفلانٌ وفلانٌ» فيذكرٌ اتفاقهم » أو 
(رواه قلانٌ وتابعه فلان» » وهكذا من غير أن يظهروا أسانيدهم إلى هؤلاء الرواة . 
ومما لا شلك فيه أن هله الروايات من مروياتهم › وهى مسموعة لهم » إلا أنهم لم 
يذكروا أسانيدهم لها إِنَا اختصارًا » وإما لشهرتها » وعليه فلا ينبغي أن يُعاب ذلك علئ 
هؤلاء العلماء الاد > 0 أن ترد أحكامهم علئ هذه الأحاديث لمجرد عدم علمئا نحن 
بهذه الأسانيد » وإلا لضاع كم عظيم من أقوال أهل العلم على الأحاديث وعللهاء 
الهم إلا إن تبينَ في حديث بعينه ضعف الإسناد إلى الراوي المتفرد أو المتابع أو 
المخالف » فحينئذٍ يعاملٌ هذا الحديث بعينه بقدره» من غير أن يكون التشكيك فيما 
يذكره أهل العلم هو الأصل في الباب . والله أعلم . 


المعضل وعم 


ا 


الجزم . ک«قال»» واقعَل»»› TT‏ و« نهى) › و١ذْكر).‏ و١‏ حكى )2 ) 
كذا قال ابن الصلاح”'' . 


قال العراقي : وقد استعمله غير واحدٍ مِن المتأخرينَ في غير 
المجزوم به منهم الحافظ أبو الحجاج المزئٌ حيث أورد فى «الأطراف» 
ما فى #البخاري ٤‏ مِن ذلك مُعَلْمًا عليه علامة التعليق . 


الى 


بل المصنّفٌ نفسه أورد في «الرياض» حديتٌ عائشة : أمرنا أن ننزلَ 
الناسّ منازلّهم » وقال : ذكره مسلمٌ في «صحيحه»”" تعليقًا فقال : وذكر 
ع غائشة + 

(ولم يستعملوه فيما سَقَّط وسَطْ إسناده) لأنَّ له اسمًا يخصّه مِنَّ 
الانقطاع والإرسالٍ والاعضالٍ : 

أما ما عَرْاهُ البخاريٌ لبعض شيوجه بصيغة : «قال فلان»ء «وزاد 
فلان؟» ونحو ذلك » فليس حكمه كم التعليق عن شيوخ شيوخه » ومّن 
فوقهم » بل كمه كم العنعنة مِن الاتصال بشرط اللقاءِ » والسلامة من 
التدليس ؛ كما جرم به ابن الصلاح” . 


قال * وبلغنو عن بعص المتأخرينّ من المَعْاربة أنه جعله قسما را 
التعليق ثانيًاء وأضاف إليه قول البخاريٌ : «وقال لى فلان»» و«زادنا 


.)85 : :علوم الحديث1 (ص : ”47) . (۲) «التقييد1 (ص‎ )١( 


22 اامقدمة صحيح مسلم ا (ص : 2 . )٤(‏ في ص٠‏ : 1 کا . 
ESR EEG)‏ 


5 3 النوع الحادي عشر 





قال العراقي ”" : وما جرَّم به ابنُ الصلاح هنا" هو الصوابٌ» وقد 
خالف ذلك في نوع الصحيح › > فجعلَ من أمثلة التعليق قول البخاريّ : 
«قال عفان كذا»» و«قال القعنبي کذا»» وهما من شيوخ ا 
والذي عليه عمل غير واحدٍ من المتأخرينَ کابن دقيق العيد والمِرِّيٌّ أن 
لذلك حك العنعنة . 

قال ابن الصلاح هنا فا : وقد قال أبن جعفر بن ا ا 
رهد E‏ : كل ما قال البخاريٌ : قال لي فلانٌ» أو : « قال 
لنا» فهو عرض ومناولة . 

وقال غيره : المُعتَمّدُ في ذلك ما حه حقّقه الخطيبُ من أن «قال» ليست 
لي ی 
دائمًا كحجّاج بن موسى المصيصي الأعورء وبعضهم بالعكس 
لا يُستعملها إلا فيما لم يسمعه دائماء وبعضهم تارةٌ كذا وتارةٌ كذا 
ج ةوقل يا هلها يكم مقرو 

ومثل «قال» : «ذكر» » استعملها أبو فر في «سننه» في السماع » لم 
يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب . 


سي ج 5 
2 ندبية - 


فرق لد الصلاح ERT‏ أحكام الا فذكرا بعضه هنا » وو 
(1) (التقييدة (ص : 55). (0) في «م»: «هذا». 
فرق 0 الحديث اسر : “449 , (4:) في «2م»: «هذا). 
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حقىقته ؛ وبعضه في نوع ا وهو حكمهء وأحسنٌ من صنيعهما 
صنيعٌ العراقيٌ”'2 , حيث جمعهما في مكالٍ واحدٍ في نوع الصحيح › 
0 من ذلك صنيعٌ ابن جماعة”" حيثث حيث أفرده بنوع مستقل هنا . 
الوابع : إذَا فى بَعْضٌ _الثّقَاتِ الصَايطين الخرية ماشلا 
وَيَعْضُهُمْ مُتّصِلاء أؤ بَعْضْهُمْ مَوْ قوقا وَبَعْضْهُمْ مَرْفُوعَاء أؤ 
وصلَه وأو في وت » وأزْسلَ َوه في وف اهدع 
أن الحكم ن لن وَصَلَهُ أؤ رَفْعَهُ ء سَوَاءٌ كان الخالقه له لَهُ مله أؤ 


أكبرَ ؛ لان ذَلِكَ زِيَادَةُ ثِقَةِ» وَهِي مَفَبُولة . 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الحكه لَنْ أَزْسَلَهُ أؤ وَقَمَهُء قَالَ المخطِيبْ : 
َهُوَ قول أكثّر اُحدَّئينَ » وَعَنْ بَغْضهم اكم للأكثّر» وبَعْضِهمْ 
للأخمّظ » وعلى هَذَا لَوْأَزْسَلهُ أؤ وقَمَهُ الأخمّظ لا يَقْدَحُ الوضل 
والرفع ف عَدَالَةَ رَأويه . 


وقِيلَ : يَقْدَحُ فيه وضْلّهُ مَا أرْسَلَّهُ الحفّاظ . 


(الرابعٌ : إذا رَوَى بعض الثقاتِ الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم 


220 أو بعضهم موقومًا وبعضهم مرفوعا › أو وَصَله هو أو رَفْعَه في 
وقتِ» وأرسَلّه ووََقَه في وقتِ) آخر . 


.)5١ «المتهل الروية (ص : 15 ؛‎ )( AS OT 8الععرة» رحن‎ )1١( 
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وَصَّله أو رَفْعهع سواء كان افشاك له 3-200 الحفظ والإتقان ( أو 


ا ا ي : الرّفع والوّصل (زيادة ثقة» وهي مقبولة) 

وقد سئل البخاريٌ عن حديث : «لا نكا إلا بَوليُ» . وهو حديث 
اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي ؛ فَرَواه شعبة والثوريٰ عنه» عن 
أبي برد ۽ عن النبيّ ية مُرسلا”'" . ورواه إسرائيلٌ بن يونس في آخرين › 
عن ذه أبي إسحاق » عن أبي بُردة» عن موسى متصلا  ''‏ فحَكم 
البخاريٌ لمن وَصَله » وقال : الزيادةُ من الثقة مقبولة”*' . هذا مَعَ أنَّ مَن 
أرسلّه شعبة وسُّفيانٌ » وهما جَبَّلان في الجفظ والإتقانٍ . 


ا «أكثر » . 

(۲) أخرجه : | لترمذي بعد حديث »)٤٠١ /۳( )١١١١(‏ وراجع «علل الترمذي الكبير؛ 
.)١66(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (١١١١)»؛‏ وابن ماجه (۱۸۸۱) . 

)٤(‏ هذه القصة أسندها الخطيب في «الكفاية» (ص 087)ء وفي إسنادها إلى البخاري 
نظر » وقد قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» )٤۲۹/۱(‏ . 
«وهذه الحكاية ‏ إن صحت -» فإنما مراده : الزيادة في هذا الحديث» وإلا فمن تأمل 
كتاب ١تاريخ‏ البخاري» تبين له قطعًا أنه لم يكن يرئ أن زيادة كل ثقة في الإسناد 
مقبولة » وهكذا الدارقطني . يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة » ثم 
يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات » ويرجح الإرسال على الإسناد ؛ فدل 
على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة › وهي : إذا كان الثقة مبررًا 
في الحفظ ١‏ . 
وقال الترمذي و في العلل ١‏ في آخر الجامع! (5 /55) : اورت حديث يستغرس = 





mm mE ا ال‎ HH HE EHH HERD HM EHH ها شه ال ا ا ل الس‎ ED اه‎ BEE FERE mE HG FH FF E FP FED EK هه‎ #8 


= لزيادة تكون في الحديث » وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه» . 
وقال ابن عبد البر ‏ كما في ١‏ النكت 1 لابن حجر (۲/ )1۹٠١‏ : ١إنما‏ تقبل الزيادة من 
الحافظ » إذا ثبتت عله » وكان أحفظ وأتقن ممن قصرّء أو مثله في الحفظ ؛ كأنه 
حديثٌ آخر مستأنف ء وأما إذا كان الزيادة من غير حافظ » ولا متقنء فإنها لا يلعفت 
إليها» . ۰ 
وقد قال الخطيب البغدادي نحو ذلك»ء كما في «النكت» (؟/1947) . 
وقال الحافظ في «النرهة ٠‏ (ص 47‏ 54) : «واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول 
الزيادة مُطلقًا من غير تفصيل › ولا يتأن ذلك علي طريق المحدثين الذين يشترطون 
عع 301 a‏ ار مو ندج أنه لسعم اس كد م 
ابن مهدي » ويحيئ القطان» وأحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وعلي بن 
المديني » والبخاري » وأبي زرعة ٠‏ وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطني » وغيرهم : 
اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالريادةٍ وغيرهاء ولا يعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول 
الزيادة؛ اه باختصار . 
واشترط بعضهم لردٌ الزيادة أن تكون منافية » وهذا خارحٌ عن محل البحث ؛ لأن 
الزيادة التي يتوقفٌ أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ هي التي تقع في الحديث 
الذي يتحذ مخرجه » فإذا رو الحديث جماعةٌ من الحمَاظ الأثبات العارفين بحديث 
ذلك الشيخ » وانفرد دُوهم بعض رواته عنه بزيادة » فإنها لو كانت محفوظة لما غفل 
الجمهور من رواته عنها . فتفرد واحدٍ عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم علئ الأخذ عنه 
وجمع حديثه : يقتضي ريبة توجبُ التوقف عنها . 
نعم ؛ قد يقبلون أحيانًا زيادة من دون الحفّاظ » حيث تنضمٌ قرينة ترجح عند الناقد 
حفظ هذا الراوي لتلك الزيادة › كما أتيم ربما ردوا بعض زيادات الحفاظ لقرينة 
أيضًاء أما إذا كانت الزيادة عارية عن القرائن » فهم لا يقبلونها من غير الحفّاظ » واللّه 
أعلم . 
وراجع 7النكت١‏ (۲/ )1۹١‏ » و( شرح العلل» (۲/ 576) . 


ووم النوع الحادي ي 








وقيل : لم يَحكم البخاريٌ بذلك لمجرد الزيادة» بل لأنَّ لحذاق 
المُحدّئين نَظَرًا آخَرَ » وهو الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن دُون الحكم بحكم 
EEA REE‏ الاق وسلدمن 
أبي إسحاقٌ سبعة » مِنهم إسرائيلٌ حَفيذه » وهو آثبٹ الناس في ححديثه 
لكثرةٍ مُمارسته له» ولان شعبةً وسّفيانَ سَمعاه منه في مجلس واحدٍء 
كك د شيك ا باه رك 151 
الثوريٌ يقول لأبي إسحاق : أحدثك أبو بردة عَن النبي بي فذكر 
الحديث » فرجّعا كأنّهما واحدّء فإنَّ شعبة إنما رَواه بالسماع عَلى أبي 
إسحاق بقراءة سُفيان . 

وحكم الترمذيٰ في «جامعه»"'' بأنّ رواية الذين وَصَلوه أصحٌ . قال : 
لأنَّ سماعَهم منه في أوقاتٍ مختلفة » وشعبةٌ وسُفيانٌ سَمعاه في مجلس 
واحدٍء وأيضًا سيان لم يقل له : ولم يحدثك به أبو بردة إلا مرسلا . 
وکا ا ثال له اج اا م ماو ا هر الو ا 
سماعه له لا كيفة روايته له . 


(ومنهم مَّن قال : الحكمُ لمن أرسَلَه أو وَكَقَهُ . قال الخطيبُ " : وهو 
قول أكثر المحذثين . 

وعن بعضهم الحكم للأكثر . 

و) عن (بعضهم) الحكم (للأحفظ . 
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وعلى هذا) القول ؛ (لو أرسّله أو وَققّه الأحفظ لا يَقدَحُ الوصلٌ والرفعُ 
في عدالة راويه) ومسنده من الحديث غير الذي أرسله (وقيل : يَقدَحٌ فيه 
ودين GE‏ وزوسيا ESI‏ 

وصحح الأصوليُونَ في تعارض ذلك مِن واحدٍ في أوقاتٍ أنَّ الحكمّ 
لِمَا وَقَع منه أكثرّء فإن كان الوصل أو الرفعٌ أكثرٌ قُدّمء أو ضدهما 
ONE‏ 

قلت : بقي عليهم ما إذا استوياء بأن وَقَعَ كل منهما في وقتٍ فقط أو 
وَين فقط . 
۾ فائدة: 

قال الماورديٰ : يه تعارض بين ما ورد مرفوعًا مرةٌ ومواقوقا على 
الصحابي أخرى ؛ لأنه فل يكون قد روا وأفتى دك . 


ا ين 


